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)2020-IFR–296( :القرار رقم

)4030-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربـط زكـوي تقديـري - يحـق للهيئـة إجـراء الربـط التقديـري بنـاءً علـى سـجلات وأنشـطة المدعيـة فـي 
م مـا يثبـت صحـة  العقـارات والمقـاولات، وادعـاء المدعيـة بعـدم ممارسـة النشـاط التجـاري مـن غيـر أن تقـدِّ

ب عليه رفض الدعوى. اعتراضها يترتَّ

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعوام من 1437ه‍ـإلى 1440ه‍ـ، مستندة إلى أنها لم تمارس أي عمل تجاري منذ تاريخ 
يـن محـل الدعـوى، وأنهـا لـم تكن تعـرف أنه يتوجب عليها شـطب  ين التجاريَّ انتهـاء السـجلَّ
يْها  ا بناءً على سـجلَّ ين - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسـبة المدعية تقديريًّ هذين السـجلَّ
وأنشـطتها فـي المقـاولات والعقـارات اسـتنادًا على المادة )13( من لائحـة جباية الزكاة 
- دلت النصوص النظامية على أن المدعية ملزمة بتقديم المستندات المؤيدة لإقراراته، 
وفـي حالـة عـدم تقديمهـا يحـق للهيئـة إجـراء الربـط بالأسـلوب التقديـري لتحديـد الوعـاء 
الزكـوي وتجميـع المعلومـات، والرجـوع إلـى سـجلات وأنشـطة المدعيـة، ولا يُكتفى من 
المدعيـة لإلغـاء الربـط التقديـري بمجـرد الادعاء بعدم ممارسـة النشـاط - ثبت للدائرة أن 
المدعيـة لـم تقُـم بشـطب السـجل وفقًـا لنظـام السـجلات التجاريـة، وثبت لهـا أن الهيئة 
م المستندات التي تثبت  أجرت الربط بالأسلوب التقديري، وثبت لها أن المدعية لم تقدِّ
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب  اعتراضهـا. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/22/، )6/13(، )3/20( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي السـاعة الرابعـة مـن يـوم الخميـس 1442/04/11هــ الموافـق 2020/11/26م، 
عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 
جلسـتها عـن بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي؛ وذلـك للنظر في الدعوى المشـار إليها 
أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  1441/05/03ه‍ــ،  وتاريـخ   (Z-4030-2019) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

2019/12/30م.

مـت باعتراضها  تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن المدعيـة )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( تقدَّ
علـى الربـط الزكـوي التقديـري للأعـوام مـن 1437ه‍ـإلـى 1440ه‍ـالصادر عـن الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وتطلـب عـدم فـرض الـزكاة علـى الأعـوام محـل الخالف؛ وذلـك لعـدم 

ممارسة النشاط التجاري.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2020/02/01م 
يْها وأنشطتها  ا بناءً على سجلَّ جاء فيها أن المدعى عليها قامت بمحاسبة المدعية تقديريًّ
فـي المقـاولات والعقـارات؛ وذلـك اسـتنادًا لمـا ورد فـي المـادة )13( مـن لائحـة جبايـة 
الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وتطلب المدعى عليها 

رفض الدعوى.

وفـي يـوم الأربعـاء الموافـق 1442/03/11هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بُعـد لنظـر 
ا، وحضرها  لها رغـم ثبوت تبليغها تبليغًـا نظاميًّ الدعـوى، لـم تحضرهـا المدعيـة أو مَـن يمثِّ
)...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثاًل للمدعى عليها الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية 
لهـا دون عـذر رغـم ثبـوت تبليغهـا تبليغًـا  برقـم )...(؛ وحيـث لـم تحضـر المدعيـة أو مَـن يمثِّ
المخالفـات  فـي  الفصـل  لجـان  عمـل  قواعـد  مـن   )20( المـادة  إلـى  واسـتنادًا  ـا،  نظاميًّ

والمنازعات الضريبية، فقد قررت الدائرة بالإجماع شطب الدعوى.

مت المدعية بطلب إعادة السير في الدعوى. وفي تاريخ 2020/10/29م تقدَّ

وفـي يـوم الخميـس الموافـق 1442/04/11هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بُعـد لنظـر 
الدعـوى، حضرهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه وكياًل للمدعيـة بموجـب وكالـة 
إلكترونيـة صـادرة برقـم )...(، وحضرهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( و)...( هويـة وطنيـة 
رقـم )...(، بصفتهمـا ممثلَيـن للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب 
تفويـض صـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامـة للزكاة والدخل للشـؤون القانونية برقم 
ا ورد في لائحة  )...(، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب بأنها لا تخرج عمَّ
دعواهـا المودعـة مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وأضـاف أن موكلتـه لـم 
يـن محـل الدعـوى، علمًـا بـأن  ين التجاريَّ تمـارس أي عمـل تجـاري منـذ تاريـخ انتهـاء السـجلَّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

ين. وبمواجهـة ممثلَـي  ـب عليهـا شـطب هذيـن السـجلَّ موكلتـه لـم تكـن تعـرف أنـه يتوجَّ
المدعـى عليهـا بذلـك، أجابـا بأنهمـا يتمسـكان بـرد المدعـى عليهـا المـودع لـدى الأمانـة 
ا إذا كان لديهما أقوال أخرى، أجابا بالنفي؛  العامة للجان الضريبية. وبسؤال الطرفَيْن عمَّ

وعليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى 
قواعـد وإجـراءات عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربط الزكوي للأعوام مـن 1437ه‍ـحتى 1440ه‍ـ، وحيث إن هذا 
النـزاع مـن النزاعـات الزكويـة، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصـدرة القـرار خالل سـتين )60( يومًـا مـن تاريـخ التبليـغ بـه، اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن 
المـادة )22( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الزكاة الصادرة بقرار وزيـر المالية رقم )2082(، 
التي نصت على أنه: “يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ 
مها  تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة يقدِّ
إلـى الجهـة التـي أبلغتـه بالربـط، وعنـد انتهاء مـدة الاعتراض خلال الإجازة الرسـمية يكون 
الاعتراض مقبولً إذا سُلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة”؛ وحيث إن الثابت من 
عية قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ 1441/04/12هـ، كما تبلغت  مستندات الدعوى أن المُدَّ
بقـرار الربـط المعـدل بتاريخ 1441/04/27هـ، واعترضت عليـه بتاريخ 1441/05/03هـ؛ الأمر 

الذي يتعين معه قبول دعوى المدعية شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
ـن للدائـرة أن المدعية  الدعـوى، ومـا أبـداه طرفاهـا مـن طلبـاتٍ ودفـوع ودفـاع، فقد تبيَّ
تعتـرض علـى الربـط الزكـوي التقديـري للأعـوام مـن 1437ه‍ـإلـى 1440ه‍ــ؛ حيـث أسسـت 
اعتراضهـا علـى عـدم ممارسـتها لنشـاط تجـاري، بينمـا تدفـع المدعـى عليهـا بأنهـا قامـت 
يْها وأنشـطتها فـي المقـاولات والعقـارات،  ـا بنـاءً علـى سـجلَّ بمحاسـبة المدعيـة تقديريًّ
وحيـث نصـت الفقـرة )6( مـن المـادة )13( مـن لائحة جباية الزكاة الصـادرة بالقرار الوزاري 
ن الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري  رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ على أنه: “يتكوَّ
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رأس المـال العامـل، ويتـم تحديده  من الآتي، ما لم يظهر إقرار المكلف وعاء أكبر: أ-	
بأي من الطرق الممكنة، سـواء من السـجل التجاري أو عقود الشـركات ونظامها أو أي 
مسـتند آخـر يؤيـد ذلـك، وإذا ظهـر أن حقيقـة رأس المـال العامـل تُغايِـر ذلك، فـإن للهيئة 
تحديـده بمـا يتناسـب مـع حجـم النشـاط وعـدد دورات رأس المـال بحسـب العُرف في كل 
صناعة أو تجارة أو أعمال. ب- الأرباح الصافية المحققة خلال العام، والتي يتم تقديرها 
بنسـبة 15% كحد أدنى من إجمالي الإيرادات...”، كما نصت الفقرة )3( من المادة )20( 
مـن ذات اللائحـة علـى أنـه: “يقـع عبْءُ إثبـات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من 
نه من إثبات صحة ما ورد في  بنود وأي بيانات أخرى، على المكلف، وفي حالة عدم تمكُّ
إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قِبَل المكلف، أو القيام 
بربـط تقديـري وفقًـا لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة 
المدعيـة بشـطب السـجل وفقًـا لنظـام  تقُـم  لـم  المتاحـة لهـا”؛ وحيـث  والمعلومـات 
م المسـتندات التـي تؤيـد اعتراضهـا؛ الأمـر الـذي يتقـرر معه  السـجلات التجاريـة، ولـم تقـدِّ

رفض اعتراض المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( رقـم مميـز )...( ضـد قـرارات المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل، المتعلق بالربوط الزكوية محل الدعوى.

ـا بحـق الطرفَيـن، وقـد حـددت الدائـرة يـوم الخميـس الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
1442/05/02هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، ولطرفَـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه حسـب 
ا وواجب  النظام خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


